كان كلامنا المتقدم في المذهب القائل بأن تعارض الدليلين يقتضي التخيير بينهما، ثم أوردنا على هذا المذهب دليلين، وكان الدليل الأول يتكون من وجهين...
الوجه الأول: أن يكون الاختيار أو التخيير منوطاً باختيار المكلف لأحدهما أو بتركه لعدله، فيكون الاختيار لهذا الوجه معين لما يختاره المكلف، وقلنا إن هذا الوجه أيضاً ليس بسديد، ودللنا عليه بأنه: واحد: خلاف الظهور من الأدلة، الأمر الثاني: ما هو المرجح لاختيار المكلف دون اختيار غيره؟

الدليل الثاني الذي أوردناه من الوجه الأول: 

قلنا إن الحجية أمرها في السعة والضيق بيد المولى الجاعل، والحجية لها حيثيتان، إحداهما تنجيز التكليف، والأخرى التعذير للمكلف في عالم الآخرة، ومن المعقول أن تكون حيثية التنجيز بهذا القدر المحدد، بمعنى أن المولى جعل الحجية لأحدهما على نحو التخيير، والماتن يقول هذا الوجه هو الأقرب من الوجه الأول، ولكن بالرغم من وجود قرب فيه غير أنه ليس بسديد، والسبب في ذلك قلنا أيضاً أنه يخالف ظهور الأدلة، الأدلة لا تدلل على الحجية التخييرية، وإنما هي ظاهرة في الحجية التعيينية.

كان هذا هو خلاصة لما تقدم لدينا...

كلامنا في هذا اليوم في الوجه الثاني الذي نستند إليه لإثبات التخيير، الوجه الثاني، يعني قلنا الوجه الأول له وجهان، هذا الوجه الثاني...

خلاصة هذا الوجه الثاني كالتالي: نحن العقل يلزمنا بالحجية التخييرية، العقل ماذا يقول لنا؟ لابد من العمل بأحد الدليلين، لماذا؟ المقام عندما نتأمل فيه نجده على وزان مورد التزاحم، ومر عندنا أن الدليلين المتزاحمين يختار المكلف، قلنا إذا غرق مؤمنان، هناك دليلان، كل منهما يوجب إنقاذ كل من الغريقين، طيب نحن هل نستطيع أن نمتثل كلا التكليفين؟ الدليلان متعارضان، حيث إن المكلف، قد يقول واحد التزاحم غير التعارض، هذا أجبنا عليه فيما تقدم، ونحن لسنا في صدد هذه الحيثية، وإنما في صدد نقول هذا يوازن، ما نحن فيه يوازن، يماثل، قريب من التزاحم بين الدليلين، وبما أن باب التزاحم يحكم العقل الصريح الصحيح بامتثال أحد التكليفين تخييراً ما لم يكن هناك مرجح، عند تساوي الغريقين، شنسوي؟ نحن بالخيار ننقذ الذي على اليمين أو الذي على اليسار، كلامنا في المقام يماثل، يشابه، له قرابة قريبة جداً من الدليلين المتزاحمين، وحكم العقل ههناك بضرورة امتثال أحد التكليفين عند التزاحم نفس حكمه ههنا، دل الدليل، شيقول الدليل مثلاً؟ يجب هذا، الدليل الآخر قال يحرم هذا، ما أقدر، وجوب وحرمة ما أقدر امتثلهما، فأنا بالخيار، أو لا، يجب هذا ولا يجب، يحرم ولا يحرم، نفس الكلام، أقع في حيرة، أحتار، كيف أرفع الحيرة؟ ماذا أفعل؟ أختار، أنا بالخيار، بس هذا الاختيار من أين جاء؟ بحكم العقل الصحيح الصريح، وحكم العقل ماذا نقول نحن؟ العقل حجة، أحد الأدلة الأربعة الدالة على الإلزام بوجوب الامتثال، بما أن حكم العقل هنا لا مرية فيه، فنتبعه ونأخذ بأحد الدليلين المتعارضين.

الماتن يقول: لا شك أن وجوب متابعة الدليل آت من أين؟ من حكم العقل، العقل هو الذي يحكم، يقول هذا مولى وعنده دليل يلزمنا بشيء يجب علينا أن نطيع أمره، وأن نمتثل تكليفه، هذا ما فيه إشكال، نحن ما نقدر نناقش في هذه المقدمة، الحكم بوجوب امتثال التكليف جاءٍ في رتبة متأخرة بعد ثبوت التكليف، أولاً يثبت التكليف، ثم يأتي حكم العقل بوجوب الإلزام والإتباع لهذا التكليف، هذا قلنا لا مرية فيه، كالشمس في رابعة النهار، لكن الكلام هو أنه هل يثبت في المقام حكم عقلي بوجوب اتباع أحد الدليلين تخييراً؟ هذه النقطة التي ينبغي أن نناقش فيها، وإلا نحن ما عندن إشكال في أنه إذا تكليف تم، ألزمنا العقل بوجوب اتباع ذلك التكليف، هذا ما فيه مشكلة، لكن الكلام في تمامية ذلك التكليف كي يلزمنا العقل، يعني الكلام في تثبيت هذه الصغرى التي يحكم العقل بوجوب الإلزام بها، ويقول الماتن هذه الصغرى غير ثابتة في المقام، لأن الصغرى ما تقول لنا إن كلاً من الدليلين على نحو التخيير، تقول على نحو التعيين، ونحن كأننا نلوي عنق الدليل ونقول نعم ظاهره تعيين، لكن عمق الدليل تخيير بضم العقل إليه، وحتى نوضح المطلب نقول الأدلة كلها على نسق واحد، لو تم ما قلتموه لكان التخيير في بعض الأدلة المتعارضة دون بعضها الآخر، عجيب اشلون؟ يقول شوف: عندنا الأدلة المتعارضة على قسمين، تارة يكون الدليل هكذا يقول: هذا واجب، وهذا ليس بواجب، بعد يقول هنا العقل ما يقول لك اختار بين  الوجوب وعدم الوجوب، يقول لك يتعين الوجوب كي تخرج من التكليف بالإلزام، فما تقدر تقول ههنا شنهو؟ حكم العقل أيضاً في هذا المقام بالاختيار، يعني إذا دار، يكون الأدلة المتعارضة شتصير؟ بعضها يلزم العقل بالتخيير فيها، وبعضها يلزم العقل بالتعيين فيها، للدليل الذي جاء على نحو الإلزام، وليس لمعارضه، وهذا بعد أيضاً تفرقة تحتاج إلى دليل في الأدلة المتعارضة، نقول الأدلة هذه كان بعضها على نحو الإلزام، فالعقل يحكم بتعيين أحد الدليلين ، أو تعيّن أحد الدليلين المتعارضين، دون ما إذا كان كل من الدليلين مثلاً فيه إلزام، واحد وجوب وواحد حرمة...
....

لا، في التعارض المستقر....

....

قلنا متى يكون الدليلان شنهو؟ إذا تكافأا في القوة، ذيليه من كل الحيثيات متكافئين الدليلين، واحد يقول هذا واجب عليك، والثاني يقول لا، ليس بواجب، فأنت بالاختيار، قد تقول عملت بالتكليف أو ما عملت به، لأن الدليلين ماذا قلنا إذا تكافأا في القوة، نحن لابد نقول يتساقطان، هذا يقول لا، بما أنه حكم عقلي يخيرك، نقول طيب في موارد....

....

متى يسقطه؟ لما نضم حكم العقل، العقل هنا يقول بالتعيين، نحن نؤمن بأن حكم العقل هنا بالتعيين، بس ليس لأجل أنه ماذا يقول لك اختر أحد الدليلين لتكافئهما، لأن العقل هنا يلزم بالاحتياط، مقتضى الاحتياط الأخذ بالدليل الإلزامي، نحن نسلم أن حكم العقل هنا يقول بالتعيين، يقول لك إذا كان الكلام في الأدلة المتكافئة على نسق واحد، ماذا يصير؟ يصير حكم العقل واحد بعد...
.....

لا، قلنا الوجوب مع عدم الوجوب، أو الحرمة مع عدم الوجوب...

فإذن من خلال هذا الإشكال يتبين أن ما قيل من أن العقل يحكم بالتخيير فيه ضبابية، يعتريه الإبهام ويلفه الغموض، غامض، طيب، واحد يقول أنت أيها الماتن كلما جئناك من طريق لم نستطع إلى رد ما تقوله، مثل الزئبق، يعني أنت جاي تخرج علينا، بس الآن سنجيء لك بدليل يلزمك بالأخذ بأحد الدليلين، عجيب، اشلون؟ نحن الآن نتكلم على المباني الأصولية العامة أو على مبنى خاص؟ على المباني بشكل عام، طيب على المبنى الصحيح الصريح، الكلام الذي أفاده الماتن تام، بس على بعض المباني الأخرى لا بأس من القول بالتخيير، لا بأس من القول بأن الدليلين المتعارضين العقل يحكم فيهما بالتخيير، اشلون؟
نحن عندنا، طيب هذا دليل، نحن ما نتكلم في الأدلة بلحاظ أنها موجبة قطعية، أدلة ظاهرية، موجبة للتنجيز والتعذير، صح قلنا؟ طيب تنجز لدي دليلان، أحدهما يقول بالوجوب والآخر يقول بالحرمة، عندنا مباني للعلماء، العلماء أي علماء؟ علماء الكلام، علماء الكلام وعلماء الأصولي، هنا مزج بين المتكلمين والأصوليين، مر علينا، هناك نظرية ماذا تقول؟ يعني الكلام الذي قلناه كله على أنه ماذا؟ على مبنى التخطئة، هذه الأحكام ممكن أن تصيب الواقع وممكن أن تخطئه، بس عندنا مباني ثلاثة، واحد: لبعض جهابذة علماء الشيعة وهو الشيخ الأنصاري، واثنان للعامة، واحد للمعتزلة وواحد للأشاعرة، على أحد هذه المباني الثلاثة يمكن أن نبلور نظرية التخيير بحكم العقل، اشلون؟ شوف...
أحد المباني ماذا يقول؟ يقول: الله ما له أحكام واقعية مكتوبة في اللوح المحفوظ، هناك ملك ماسك بالقلم، إذا هذا المجتهد تم لديه الدليل كتب هذا، نحن لا نتكلم صواب أو خطأ، الكلام في النظرية، هذه كلها نظريات ومناقشة وكذا، ومفروغ عنها، وخطأ مائة بالمائة، بس كلامنا على أن نحن سنصحح هذا المبنى، التخيير هنا...

....

الملك ايش قاعد يسوي؟ ماسك بالقلم، فإذا المجتهد قال رأياً، خلاص هنا خط هذا الحكم الشرعي على المكلفين، ووجب على المكلفين امتثال ذلك الحكم المخطوط بيد ذلك الملك، صار إلزام، ما فيه أحكام واقعية لله تبارك وتعالى، متى يصير الحكم؟ بعد المجتهد يصل للحكم، خلاص يجي ذاك الملك ويكتب، يقنن الحكم بيد ذلك الملك، هذه نظرية.

نظرية ثانية شتقول؟ تقول فيه أحكام موجودة، بس الله لطيف بعبادة، ايش قال للملك؟ قال: شوف هذا الحكم الواقعي الموجود، بس هذا المجتهد يصل إلى خلافه، سوي له ديليت، امحه وحط ذاك الجديد مكانه.....
....

لا، غير هذا، فيه أحكام، ما تقول ما فيه أحكام، بس الله تبارك وتعالى لطيف بعباده، موجود آية (الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز)، الآن خذوا هذا، مو صحيح، أول نبغي نقرر هذا حتى نجيب الثمرة التي تترتب عليه، إذن هذا مبنى ثاني للتصويب، المبنى الثالث هناك أحكام، هذا مبنى الشيخ الأنصاري، سماه شنهو؟ الذي مر علينا في الرسائل؟ سماه المصلحة السلوكية، قال: هذه الإمارة إذا قامت أو الدليل، ليس فقط طريقية محضة كما يقول الأصوليون من أتباعنا نحن الشيعة، لا، هذه الأمارة فيها مصلحة، يعني إن أصابت الحكم الواقعي نجزته، طيب ما أصابت، خلاص راح عليك الواقع كله؟ لا، فيه تعويض، الله خلى تعويضاً بدلاً ذاك الواقع، لأنك سلكت هذا الطريق الذي أمر الله بمتابعته الله راح يعوضك، يعني مثلا الحكم ذاك فيه كم حسنة، الواقعي، عشر، أنت هذا راحت عليك العشر، لأن هذه الأمارة أخطأت الواقع، بس لأنك سرت على ضوء الأمارة ايش كم راح تحصل؟ عشر، ما راح تفقد شيئاً أبداً، هذا لطيف المصلحة السلوكية، بس الكلام أن الأدلة هل توافقه أم لا، ليس الكلام في اللطف، نحن ايش نبغي من هذه الأدلة الثلاثة؟ نقول على ضوء التصويب بأدلته الثلاثة، بنظرياته الثلاث، الشيخ الأنصاري أو الرأي المعتزلي أو الرأي الأشعري، عندنا ثلاث نظريات في التصويب، أخف النظريات نظرية الشيخ الأنصاري، أنت لا تقول لي الدليلان إذا تعارضا، العقل ما يدلل على التخيير، ما يدلل، لأنه لهم ظهور في التعيين، متى لايدلل؟ لو قلنا بأن الأمارة أو الدليل طريق محض، لكن لو قلنا فيه مصلحة، راح نختار التخيير، ليش؟ شوف ليش، لأن هذه الأمارة، طيب نحن أخذنا بالدليل الذي على اليمين، خلاص، الملك شيصير؟ كتب الدليل الذي على اليمين، طيب أخذنا الدليل الذي على اليسار، نفس الشيء الملك قاعد يكتب، هذا على أحد الآراء، أو لا، يعني إذا ما فيه شيء في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ ما فيه أي حكم، وإذا فيه حكم، الملك قاعد يمسح، عنده مساحة هالكبر، مسح ذاك الأول، مرة واحدة، وحط هذا الجديد بدلاً عنه، موجود، الله... بس عنده أم الكتاب...
بس ليس في هذه الأحكام، طبعا نحن نأتي ببعض الآيات لتخفيف المطلب، وليس لأجل أنها تدلل على الواقع كما هو واضح لديكم..

فنحن خلنا من الطريقية المحضة التي تقول الأحكام ظاهرة في التعيين وكذا، رح على الرأي التصويب، حتى على تصويب الشيخ الأنصاري، راح طيب سلكنا الأمارة، ما فاتنا شيء، فلما نقول بالتخيير، في الحقيقة نحن حققنا ماذا؟ نحن كمكلفين حصلنا على ما نبتغيه، حتى المصلحة السلوكية، طيب فاتتنا مصلحة الواقع، قلنا كم حسنة لها؟ حصلنا العشر، ما راح علينا شيء، محفوظ، واضح الفكرة؟ فنحن ماذا يلزمنا أن نحن نقول بالطريقية، ونتجه للاتجاه الذي ذهبت إليه الإمامية قاطبة، ما عدا الشيخ الأنصاري قلنا المصلحة السلوكية، فنحن ممكن أن نصحح القول بالتخيير عند تعارض الدليلين وتكافؤ الدليلين على ضوء التصويب بأحد أقسامه الثلاثة التي شرحناها، شكو فيها؟ الماتن يقول: حتى على هذا الوجه لا يتم المطلب، بس عاد قبل نقول لايتم المطلب خلنا نطبق المطلب...
تطبيق:
الثاني : كون التخيير في العمل بالحجة عقليا ، بدعوى : أنه لما كان العمل بالحجة واجباً وتعذر العمل بكلتا الحجتين المتعارضتين تعين بحكم العقل التخيير بين العمل بكل منهما، يعني بأحدهما، ولم يجز إهمال كلتا الحجيتين معاً، وهذا على وزان موارد التزاحم بين التكليفين، قلنا شبيه، مثيل.

وفيه : أن وجوب العمل بالحجة، نحن نسلم، من الذي يلزمنا بمتابعة أي دليل شرعي؟ العقل يقول لنا هذا حكم المولى لابد أن تتبعه، وإذا ما اتبعت حكم المولى أين تروح؟ جهنم، ما فيه إلا جهنم بعد...

أن وجوب العمل بالحجة ليس شرعياً ، بل هو عقلي طريقي تابع لمنجزية الحجية للدليل، ومتفرع على هذه الحجية، لكن من قال إن الدليلين المتعارضين يقتضيان التخيير؟ ما فيه هذا الحكي...

يدلان على التعيين لكل منهما، بعد ما سبق من امتناع حجيتهما معاً.

ولو لا ذلك لزم اختصاص التخيير بما إذا تعذرت موافقة كلا المتعارضين، دون ما إذا أمكن الاحتياط بموافقة كلا المتعارضين، لكون أحدهما ترخيصياً مثلاً لا يقتضي العمل ، حيث لا يصلح اللااقتضائي لمزاحمة الاقتضائي، واحد يقول واجب، والثاني يقول ليس بواجب، صح الدليلان متعارضان، بس الذي يقول ليس بواجب ما يصلح لمزاحمة ذاك الدليل، فيجيء العقل يحكم هنا بالتعيين وليس بالتخيير....

 بل يتعين فعلية الاقتضائي ومتابعة الحجة التي دلت عليه ، وكذا لو كانا اقتضائيين وكان أحدهما إلزامياً، والآخر غير إلزامي، مثلاً واحد يقول بالوجوب والثاني بالاستحباب، يعني بالتالي يجوز الترك، أو بالكراهة، يجوز الترك، بس فيه اقتضاء...

كما لو دل أحدهما على حرمة شيء والآخر على استحبابه ـ حيث يقدم الإلزامي عند التزاحم.

إن قلت نفر إلى طريق أخرى تقتضي التخيير على القول بالتصويب بأحد وجوهه الثلاثة، يقول: ما تقدر، حتى لو فررت، راح يأتينا إن شاء الله بشيء من البيان أنه حتى على ضوء التصويب ما نقدر نقول بالتخيير..

 ولا يفرق في ما ذكرنا بين القول بالطريقية المحضة، الذي هو مذهب الأصوليين قاطبة من علمائنا الأبرار، والقول بالسببية بأنحائها من التصويب المنسوب للأشاعرة ، والتصويب المنسوب للمعتزلة ، والمصلحة السلوكية الراجعة إلى أن في متابعة الطريق مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع في فرض الخطأ.
ومجرد كون قيام الطريق على السببية موجباً...
هذا باكر يجيئنا...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

